السيد مدير التربية في محافظة حماة

أرغب في سرد لمحة عن التعليم الخاص في سورية والعالم من وجهة نظري خلال الخمسة عشر سنة الماضية.

نحن مرخصون من 15 سنة ولدينا أكثر من 9000 طالب في مجالي علوم الكمبيوتر واللغة الإنكليزية. عضو هيئة وكلاء التعليم المهنيين في العالم The Worldwide Professional Organization of Educational Agents ، مصنفون من مجلة Pc Magazine  الأمريكية – الطبعة العربية كأحد المراكز الاستشارية في الوطن العربي بالعدد الأول لعام 1996. زملاء ووكلاء سورية لشركات التعليم الدولية Aspect, Sylvan, Anglo  World, IEI  في أمريكا وكندا وبريطانيا وايرلندا واستراليا وجنوب أفريقيا.
لقد أطلق السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد كلماته النابعة من رؤيته للتطورات المحيطة ومن فهم لواقع نحن فيه. إلا أننا نعيش شرخا ، فالقيادة السياسية العليا تنادي بتحديث القوانين وتطبيق التقنيات الحديثة والقيادة التنفيذية كوزارة التربية مثلا مازالت تطبق علينا قانون التعليم الخاص لعام 1949 ونحن في عام الـ2000.

إن المتغيرات الدولية عامة والعولمة خاصة لها وقع على مهنتنا ، فقد طغت الشهادات المهنية على الشهادات العلمية وأصبح لها سوقا ضخمة ورواتب مغرية فشهادة مهندس نظم MCSE من شركة MicroSoft وشهادة OCP من شركة Oracle أو شهادات New Horizon أو شهادات CISCO أو ASPECT تعني الكثير لسوق العمل في العالم والشركات العالمية تستقطب أفضل العقول وتمنحهم أكبر الرواتب فيكفي أن تمنحك هذه الشركات شهادة منها دون الحاجة لأي تصديق من أي جهة. ونحن لازلنا نعيش في ظل قانون التعليم الخاص لعام 1949.

لقد أعلن الأمير محمد ولي عهد دبي أن دبي هي مدينة الإنترنت ودعا جميع الفعاليات العلمية والتعليمية في العالم للحضور لدبي وأعطاهم جميع التسهيلات اللازمة لتكون دبي مركزا علميا واقتصاديا وفعلا تم هذا وأصبح لديهم دخلا آخر غير البترول.

كما يسعى الملك عبد الله إلى توطين شركات البرمجة في الأردن وسوف نسمع قريبا عن نهضة علمية وتجارية هائلة في هذا البلد.

كما يبيع المصريون برامجهم على الانترنيت ويسوقون لمعاهدهم وجامعاتهم. زمن المفيد ذكره أن اليمن والبحرين والإمارات تعيش نهضة علمية قي قطاعها التعليمي الخاص حيث بدأت تشكل عنصرا مهما من دخلها القومي وطلابنا السوريون منتشرون في هذه البلاد للدراسة ويدفعون أقساطهم بالعملة الصعبة.

كم أعلنت من أيام الجامعة العربية عن تشكيل الجامعة العربية المفتوحة ، وتتسابق لبنان وغيرها لاحتضانها.

وأحب أن أشير إلى مقال نشرته إحدى الجرائد السورية من عدة أشهر تقريبا تناول فيه الدكتور عصام شعبان عميد كلية طب الأسنان بدمشق سابقا كما شغل منصب وكيل جامعة دمشق لفترة من الزمن ، بين فيه أن سورية عدد سكانها 17 مليون نسمة وتضم 4 جامعات بينما الأردن عدد سكانه 4 مليون ويضم 17 جامعة علما أن العدد قد وصل الآن لحوالي 21 جامعة ، والغريب أن كادر التدريس غالبه سوري والمصيبة أن معظم الطلاب سوريون يسددون أقساطا تتراوح بين 200000 و 500000 ليرة سنويا ، فهذا دخل قومي للأردن ونزيف للدخل القومي في سورية.

إن وضع المعاهد الخاصة في غير محافظة لا يشبه وضعنا ولا يطبق عليها نفس القانون والإعلانات تشهد على ذلك. كما أن تفسير قانون التعليم الخاص حكر على السيد مدير التعليم الخاص فمثلا كلمة بناء قصد بها نفس الكتلة البنائية وأظن أن المشرع قصد بها نفس الطابق أو نفس الشقة وعندما طالبت باللجوء للقاضي العقاري أو السجل العقاري كاختصاصيين في هذا المجال رفض وما كان منا إلا الالتزام لذلك فالتطوير يجب أن يطال طريقة العمل ليس فقط اللوائح والتنظيمات. كما كبح مخالفة من أصل عشرات المخالفات ليس عدلا فالقانون وجد ليطبق بالكامل ولا يحق لأحد مهما يكن الانتقاء كيفيا ، كما لا يجوز أن تطال المخالفات مواطنين دون غيرهم فالناس كلهم سواء تحت مظلة القانون.

كما نلفت النظر إلى أن اتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين ونقابة المهندسين والجمعية السورية للمعلوماتية والدروس الخاص كلهم معنيون بتطبيق قانون التعليم الخاص وليس المرخصون فقط هم المعنيون بذلك ،  بينما يتهرب من تطبيقها من هو ليس مرخصا.

ما أرجوه من حضرتكم هو الالتفات إلى هذا الاستثمار الوطني ، فشركة MicroSoft تربح من كتبها ودوراتها أكثر مما تربحه في منتجاتها . ونحن نخشى أي تطوير نقوم به فنخاف ألا تصدقوا شهاداتنا وبذلك يضيع ماء وجهنا أما طلابنا ونخاف الإغلاق فقرارات التهديد مستمرة. لذلك ليس لدينا أي تطلع دولي ولا حتى محلي. وصدقوني إن المال الذي نستثمره في معاهدنا والوقت والجهد المبذول لو وضعناه في أي مهنة لكان أربح وأجدى وأريح فحاولوا أن تبقونا لا أن تبعدونا فلا شيء مغري لديكم !!.
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